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 :ةـــــــمقدم

بكل من النظرية العامة تهدف دراسة مقياس المدخل للعلوم القانونية بصفة عامة إلى الإحاطة 

                ى المقصود بالقواعد الوقوف عل اللازمكان من  إذانه أذلك للقانون والنظرية العامة للحق، و

الحق من لك دراسة الحق لما بين القانون وفإن من المتعين كذ ،تطبيقهاماهية مصادرها وو ،القانونية

 .تلازم

في  الأشخاصتنظيم العلاقات بين  إلىلكنها تهدف و، مقصودة لذاتها ليستالقانونية القواعد و

العلاقات تتعارض  هذه وفي، قتضي قيام علاقات فيما بينهمفي الجماعة ت الأشخاصالمجتمع، فحياة 

كان من علاقاتهم، و يالمكنات التي يمكنهم استعجالها فديد المزايا ولهذا كان من اللازم تح، والمصالح

 التوفيق بين مصالحهم المتعارضة حفظابقواعد تكفل التوازن و أنفسهم الأشخاصيأخذ  أناللازم تبعا لذلك 

 .هي القانون هذه القواعد ،سلامتهاالجماعة و لأمن

ة فيما اجتماعي اتسلوكعلاقات و تنظيم إلىالقواعد التي تهدف مجموعة من فالقانون هو  ،عليهو

زا ممتازا ينفرد به دون بالنسبة للحق ينشئ لمن رجحه مصلحته مرك أماوعلى وجه ملزم،  بين الأشخاص

بعبارة أخرى إن دور القانون في تنظيم مقابل ذلك المركز الممتاز، وودا في يفرض على الناس قيو ،غيره

تقرير حقوق في و علاقات الأشخاص يكون عن طريق فرض تكاليف وواجبات على أحد طرفي العلاقة،

 . مقابل تلك التكاليف للطرف الآخر

                    إلى المدخل للعلوم القانونية مقياسالضرورة تقسيم دراسة  قدم اقتضتعلى ما ت بناءو

ة للحق في القسم ، في حين نتطرق للنظرية العامالأولفي القسم تناول النظرية العامة للقانون فن ،قسمين

 :فقا للتقسيم التاليذلك و،و الثاني

 

 .النظرية العامة للقانون :الأولالقسم 

 و

 .النظرية العامة للحق: القسم الثاني
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 :الأولالقسم 

 امة للقانون ــــــــــــالنظرية الع 

عن طريق وضع  الأفرادالتعايش بين في الجماعة، والهدف من القانون هو تنظيم العيش  إن

لطة تقوم الس أنالغالب ، ومن التزامات ما عليهو من حقوق تحدد مالهتخاطب كل واحد منهم، و اتسلوك

التي الاقتصادية الظروف الاجتماعية وتراعي أن لها هذا ا هي في وضعهالحاكمة بوضع هذه القواعد، و

 .تتضمن القاعدة الحكم المناسب للمسالة المراد علاجهاتهيمن على المجتمع ، و

التي تتميز بها قواعده،  الأساسيةنبين الخصائص و بالقانون،نحدد المقصود  أنيجب بادئ ذي بدء و

 : وذلك على النحو التالي تطبيقه،نطاق مصادره و أخيراو القاعدة القانونية، أنواعوفروعه،  أقسامه

 :الأولور ـــــــــــــــــالمح

 الخصائص المميزة لقواعدهالتعريف بالقانون و 

 :لمميزة لقواعده بشيء من التفصيل على النحو التاليالخصائص اونتناول تعريف القانون و

قد المستقيمة، و هي العصا، وkanunصل يوناني أ إلىترجع كلمة قانون  :تعريف القانون: أولا

 .باللغة اللاتينية droitكما يطلق كلمة عدة لغات ولكن المعنى واحد المستقيم والاستقامة، و إلىانتقلت 

وجد ت كأنهما،وكلمة قانون تعبر عن نظام ثابت يتمثل في ارتباط حتمي يقوم بين ظاهرتين  إنو

 .دون أي انحرافتقابلها الأخرى في نهاية العصا احدهما في طرف عصا مستقيمة و

تن المعبر عن ولنيكما تستخدم كلمة قانون في مجال العلوم الطبيعية، فمثال ذلك قانون الجاذبية و

ضا في مجال الاقتصاد أينجد ، والأرضسقوطه على جسم صلب في الفضاء و إلقاءالعلاقة الحتمية بين 

يعبر عن قيام ارتباط حجم الطلب الذي و تخضع الظواهر الاقتصادية لقوانين مختلفة منها قانون العرض

 .ثمان السلعأالطلب و

الارتباط القائم بين ظواهره، فإن علم القانون  نو المعبرة ع،كان لكل علم قوانينه الخاصة به  إذاو

 الأشخاص علاقاتسلوك وعبر بها عن مجموعة القواعد التي تنظم منها اسما له، و تخذااستأثر بكلمة و

العلاقات في من السلوك و لأنماطذلك عن طريق مواجهة فروض عديدة في المجتمع على وجه ملزم، و

حكمه لا اط بين تحقق كل فرض وعليها بحيث يكون هناك ارتب أحكاممجالات الحياة المتنوعة وترتيب 
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 أو، هخضوع الأشخاص لحكم لتحققه لابد من وإنما، بيةن السبلقانو قق هنا بصورة حتمية طبقايتح

الاستعمالات المختلفة لكلمة قانون في المجال  إلىيجب التطرق إخضاعهم له عن طريق تدخل الدولة، و

   :كما يلي لك بشيء من التفصيلذلقانون، ونتناول اا الفرق بين الحق وأيضو ،القانوني

 :نتناول ذلك على النحو التاليو :الاستعمالات المختلفة لكلمة قانون في المجال القانوني -/2

استعملت كلمة قانون للتعبير بصورة عامة عن مجموعة  :استعمال كلمة قانون في المعنى العام/ أ 

يقصد بهذا المعنى العام في المجتمع على وجه ملزم، و الأشخاصعلاقات و، اتالقواعد المنظمة لسلوك

 .كلية القانون أوحين نتكلم عن علم القانون 

تنظم يقصد بالتقنين مجموعة النصوص القانونية التي  code: استعمال كلمة قانون في كلمة تقنين/ ب 

تستعمل في اللغة العربية كلمة قانون في وتقنين العقوبات، وع القانون مثل التقنين المدني وفرعا من فر

...... .القانون التجاريية ووقانون الإجراءات الجزائ العقوباتقانون التقنين فيقال القانون المدني و معني

 .التقنينللتمييز بين القانون و codeبينما تستعمل في اللغة الفرنسية كلمة 

مجموعة القواعد التي تنظم القانون في معناه العام هو  loi :استعمال كلمة قانون في معنى التشريع/ ج 

كان  أيايقصد بذلك كافة القواعد القانونية في المجتمع على وجه ملزم، و الأشخاصعلاقات سلوك و

القواعد  مجموعةبالنسبة للتشريع فهو  أما، وغير ذلك من المصادر أو التشريع، العرف  _مصدرها 

من المصادر دون غيرها من القواعد التي تنشأ  القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في صورة مكتوبة

 .الأخرى

مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي توضع  droit positif: ون الوضعيتحديد المقصود بالقان/ د 

في زمن معين، فيقصد به التعبير عن القانون في مجتمع معين وفي مكان معين و الأفرادسلفا لتنظيم سلوك 

فنقول مثل القانون الوضعي الجزائري الحالي ، في وقت معينما والسائد أي المعمول به فعلا في بلد 

تعبيرا عن القانون السائد في الجزائر في الوقت الحاضر، أي القانون الذي له صفة الايجابية أو الفعالية في 

 .حكم المجتمع الجزائري حاليا

ينظم القانون بقواعده  droit objectif et droit subjectif :صلة الحق بالقاعدة القانونية - / 0

اته المصالح يحدد في الوقت ذ إنمايقوم بهذا الدور  إذهو وفي المجتمع،  الأشخاص علاقاتو اتسلوك

مما تحقيقا لهذه المصالح  الأعماليعترف له في حدود معينة بسلطة القيام ببعض المشروعة لكل شخص، و

يث يلتزمون باحترام هذا المركز ، بحالآخرين الأشخاصكافة  إلىيجعلها في مركز قانوني ممتاز بالنسبة 

 .مزايا يزوده بها القانون تحقيقا لمصلحة مشروعة  أوبعدم التعرض لصاحبه فيما يمارسه من سلطان و
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، فيتمثل المظهر ين في نفس الوقتتنظيم علاقاتهم مظاهرالمجتمع و في الأفراديتخذ تبيان سلوك و

مة الذي يكون له بالنسبة لقي ارثالاستئيتمثل المظهر الثاني في قاعدة التي يسير عليها الفرد، وفي ال الأول

 . -الحق –يطلق على المظهر الثاني و ،-القانون  - الأوليطلق على المظهر معينة لا يشاركه فيها سواه، و

غاية  أنذلك  معهما، إلاهي لا توجد ة الحياة القانونية للمجتمع والحق يعكسان معاصرقانون والف

وسيلة المجتمع لبلوغ هذه القاعدة من المساواة والعدل، و أساسيتمتع كل فرد بحقه على  أنالمجتمع هي 

 .القانونية التي يلتزم كل فرد بمراعاتها

ر معين من التنظيم كفالة قد إلىتهدف القاعدة القانونية  :خصائص القاعدة القانونية: ثانيا

 :التالية الأساسيةتتميز بالخصائص الاجتماعـي، و

 .السلوك الاجتماعيالقانونية تحكم القاعدة  -/2

 .القاعدة القانونية عامة و مجردة -/0

 .زمةالقاعدة القانونية مل -/3

الحيىا  فى  فى  المجممى و وعى  الحيىا   للإنسىا لا غنىى  :القاعدة القانونية تحكم السلوو  اجتتالاع  -/1

قواعىىد علاقىاممم فىى  المجىىالات المخملضىة ضوضىى  و الأشىىخا المجممى  ممللىىا ضالضىىرور  منليمىا لسىىلوك 

رغضاممم الممعارضة و مصالحمممحقق العدل فيما ضينمم مراعية الموفيق ضي  وو ملزمة مضي  حدود حرياممم

 .ف  المجمم  الأم وضمذه القواعد يسود النلام و والممضاينة

السالوك الواجاب علاى  إلاىالنهي، فلا يكتفي القاانون بالادعوة و الأمرتتخذ صورة  القانونيةالقاعدة و

 .ناهية أوبصورة آمرة  الأشخاصتنظم بقواعد سلوك  إنما، وللأخلاقبالنسبة  الشأنسبيل النصح كما هو 

 :من القانون الجزائري أمثلة

 المستأجرو القاعدة التي تلزم بدفع الثمن أالقاعدة التي تلزم المشتري  :الأمرالقواعد التي تتخذ صيغة  -/ أ

 .الإيجاربدفع بدل 

تلك  أو الرشوةعن  أوعن السرقة  أوالقتل عن القواعد التي تنهى  :القواعد التي تتخذ صيغة النهي -/ ب

 .التي تنهى عن بيع ملك الغير

ته كما شخص معين بذا إلىقواعد القانون لا توجه  أنيقصد بذلك و :القاعدة القانونية عامة ومجردة - / 0

فتكتفي ببيان ، الأشخاصمجردة سواء من حيث هي توجه بصفة عامة و إنمالا تتناول واقعة محددة، و
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على بيان  الأمرمن حيث الوقائع فيقتصر  أوهذه القواعد،  إليهالشروط الواجب توافرها فيمن توجه 

 .القانون بقواعده الشروط اللازمة في كل واقعة يعينها 

عد إلى كل توجيه هذه القوا حتماالتجريد في القواعد القانونية لا تقتضي وصفة العمومية و

طائفة معينة بأوصافها لا بذاتها كفئة الملاك أو  أومجموعة  إلىتوجه  أنيكفي الأشخاص في المجتمع، و

 .القضاة  أو الأطباء أوالمستأجرين 

بشخص واحد ما دام  الأمرلو تعلق قانونية محتفظة بصفتي العمومية والتجريد وكما تظل القاعدة الو

تلك التي تحدد  أوالتي تحدد سلطات رئيس الجمهورية  القواعد مثال ذلكو بصفته، إلاص لا يعين هذا الشخ

 .مدير الجامعة أوحد الوزراء اختصاص أ

على هذه القواعد فهي القرارات الفردية التي تصدر بناء  أو الأوامرالقرارات و إلىبالنسبة  أماو

 الأوامرالمحسوس من حيث التعيين والتحديد، فهذه القرارات والواقع عالم  إلىتنقلها من عالم التجريد 

 أماالقواعد في صورة تطبيقات عملية، و المعبرة عن قيمة هذه الأداةهي  إنماليست قواعد قانونية، و

 : اثنينثرين أالتجريد فهما رتبة عن العمومية والمت للآثاربالنسبة 

الوقائع التي تتوافر فيها الشروط و الأشخاصقابلية القواعد القانونية للتطبيق المتجدد على كل  -1

 .المطلوبة

 .قصورها على تحقيق العدالة اقتصارها على تحقيق العدل و -2

تكون ملزمة  أنمن الخصائص الجوهرية لقواعد القانون  :القواعد القانونية ملزمة مقترنة بجزاء -/ 3

الة يوقع عند مخالفتها، فهذا الجزاء ضروري كوسيلة فع الإجباربجزاء يتسم بنوع من القهر وحوبة أي مص

 .السلوك وفقا لقواعدهتكفل احترام الناس للقانون و

 أومكنة الاختيار بين التزام حكمها ليس معناه منح الشخص  لكن اقتران القواعد القانونية بالجزاءو

 .حكمهازام مقرر على سبيل الاحتياط لضمان الالجزاء و لالأصالتعرض لجزائها، فالقاعدة هي 

 يتميز الجزاء المقرر في حالة مخالفة القاعدة القانونية بخصائص معينة : خصائص الجزاء القانوني -أ 

 : هي كالآتي

المخالفة  إزالةيتمثل في  أوبماله  أويمس بشخص المخالف  إذ :ذو طابع مادي ملموس -

 .استهجان المجتمع  أوالضمير  تأنيب  :مثل الأخلاقيةليس كالجزاءات ذاتها،و

يوقع عند مخالفة القاعدة القانونية أي أنه ليس جزاء آجلكما هو الشأن في الجزاء  :جزاء حال  -

 .الأخلاقو الذي تقرره قواعد الدين
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 للأفرادلا يجوز ، والمخالفالتي تملك تنفيذه جبرا على  :توقعه السلطة العامة جزاءهو  -

يكون فيها من التعذر على السلطة العامة في الحالات الاستثنائية التي  إلااقتضاء حقهم بذاتهم 

والتي تعفي الشخص من المسؤولية ،حالة الدفاع الشرعي : التدخل في الوقت المناسب مثال

 .الجنائية كما تعفيه من المسؤولية المدنية 

يتخذ الجزاء على مخالفة قواعد القانون صورا متنوعة فلكل فرع من  : الصور المختلفة للجزاء -ب 

 .يحقق الغاية من قواعده تناسبه وفروع القانون نوع من الجزاءات 

شد الجزاءات صرامة، فهي تتمثل اءات المقررة على مخالفة قواعده أتعد الجز :الجزاء الجنائي -

 أوللجرائم الخطيرة،  بالنسبة الإعدامعقوبة  إلىتصل مس جسم المخالف وفي عقوبات بدنية ت

قد تمس العقوبة المخالف في ماله فقط و،الحبس  أوالمؤقت  أوالسجن المؤبد تكون العقوبة 

  .بالمصادرة  أوفيحكم عليه بغرامة مالية 

 : نذكر منها صور مختلفةيتخذ الجزاء  :الجزاء المدني -

 على سبيل التعويض عن  لأخرأي التزام الشخص بدفع مبلغ من المال  :التعويضات المالية

 .لحقه  ضرر

  البطلان هو الجزاء المقرر على عدم استجماع العقد و :فسخه أوالحكم بإبطال العقد

المتعاقدين  إلىثر العقد بالنسبة كاملة مستوفية لشروطها، ويترتب عليه انعدام أ لأركانه

 .ن لم يكنلذلك أي يعتبر كأعا الغير تب إلىبالنسبة و

مع ذلك فهو يتقرر كاملة مستوفية شروطها، و أركانهفي الفسخ فنكون بصدد عقد  أماو          

رجعي أي  بأثرالعقد  نحلاليترتب على الفسخ او ،لإلزامهحد المتعاقدين على عدم تنفيذ أ جزاء

 .رالغي إلىبالنسبة  أواعتباره كأن لم يكن سواء بين المتعاقدين 

ذلك في الحالات التي ين الجنائي والمدني معا، ويتعرض للجزائ أننه يمكن للشخص يلاحظ أو

جانب العقوبة الجنائية،  إلىيترتب فيها على ارتكاب الجريمة ضرر يستوجب الحكم بالتعويض المدني 

بدفع  بإلزامهكما يتعرض للحكم ، و-السجن  أو الإعدام -فمثلا يتعرض القاتل للعقوبة الجنائية المقررة 

 .مبلغ من المال على سبيل التعويض لورثة القتيل 

لان نجد محلا لجزاء البط الإداريةففي مجال العقود ، الإداريةتنوع الجزاءات :  الإداريالجزاء  -

و في مجال الوظيفة العامة تندرج الجزاءات التأديبية في صرامتها ، التعويض و الغراماتو

فتصل في الحالات الخطيرة إلى فصل الموظف ، الخطأ الذي يرتكبه الموظف بحسب جسامة

 .من وظيفته 
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 : المحور الثــاني

المقارنة بين قواعد القانون و غيرها من قواعد السلوك الاجتماعي و العلوم 

 الأخرىالاجتماعية 

 :و نتناول ذلك بشيء من التفصيل على النحو التالي 

و يتمثل  :القانون و غيرها من قواعد السلوك الاجتماعيقواعد المقارن بين : أولا

 :فيما يلي

 : و تتمثل في ما يلي: المقارنة بين القانون و الدين- / 1

 يدخل في مضمون قواعد العبادات  إذنطاقا من القانون،  أوسعالدين : من حيث المضمون

 .على قواعد المعاملات أساساو قواعد المعاملات، بينما يقتصر القانون  الأخلاققواعد و

 كامل الطاهر، و يحاسب ال الإنسانتربية  إلىيهدف  إذغاية الدين مثالية،  :من حيث الغاية

 أساساالقانون فغايته واقعية نفعية، فهو يهدف  وأما، أفكارالمرء على ما يدور في رأسه من 

 .بين الناس  و تحقيق العدل و المساواة،المحافظة على النظام العام في المجتمع  إلى

 تنتظر المرء في العلم  جلةآ أخرىتعقد قواعد الدين جزاءات عاجلة و  :من حيث الجزاء

و يوقع ،العاجل الذي تقترن به قواعده  أوالحال  الجزاءو بينما يقتصر القانون على ، خرالآ

 .جبرا عند مخالفتها 

 : و ندرج ذلك في النقاط التالية :الأخلاقالمقارنة بين القانون و  -/ 2

 نطاقا  أوسعوثيقة، و مع ذلك فالأخلاق  الأخلاقالقانون و  الصلة بين :من حيث المضمون

يدخل في مضمونها نوعان من الواجبات، واجبات الشخص نحو نفسه و يعبر  إذمن القانون 

 .الاجتماعية قبالأخلاو واجبات الشخص نحو غيره و يعبر عنها ،الفردية  بالأخلاقعنها 

على واجبات فسه محدودة،  إذ تقتصر أساسا بالنسبة للقانون فاهتمامه بواجبات الشخص نحو ن مافأ

 أوامرفنجد معظم  ،الأخلاقالقانون و منطقة مشتركة بين  تشكل الواجبات فهذه،غيره الشخص نحو 

 .و نواهي خلقية  أوامرنواهيه في نفس الوقت هي القانون و
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 به السموالفاصل و  الإنسانتربية  إلىتهدف  إذمثالية ،  الأخلاقغاية  : من حيث الغاية 

نسبة للقانون فيستهدف غاية عملية ممكنة من الكمال والترفع ، أما بالدرجة  أقصى إلى

واقعية كما سبق ذكره أعلاه ، وهي المحافظة على النظام العام في المجتمع وتحقيق أقصى 

 .اة بين الناس درجة ممكنة من العدل والمساو

  الضمير  تأنيبفي  أساساينحصر  الأخلاق فالجزاء على مخالفة قواعد :من حيث الجزاء

نه لا يأخذ صور القصد والإجبار التي يتخذها الجزاء على مخالفة مع ،أي أالمجت واستهجان

ر في كل صورة بطابع مادي يمس المخالف في هذا الأخيوكما يتسم القاعدة القانونية، 

 .شخصه أو ماله 

  :يليا فيما و نورده : الاجتماعيةأو العادات  المجاملات المقارنة بين القانون و -/3

  اليد درج الناس على يسود كل مجتمع مجموعة من العادات والتق :من حيث المضمون

و المواساة في التهاني في المناسبات السعيدة  – التحيات عند اللقاء: ، ومن أمثلتها إتباعهما

أن  ولا يعني، ن العادات و المجاملاتوغير ذلك م، ذلك تبادل الزياراتوكالأحزان ،

 . القانون يجعل العادات الاجتماعية قواعد ملزمة مصحوبة بالجزاء 

  غاية القانون  ماأ. غاية مثالية  هيغاية المجاملات أو العادات الاجتماعية  :الغايةمن حيث

المجتمع، وتحقيق العدل والمساواة  العام فيتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام 

 .الناسبين 

  الآخرين العادات الاجتماعية استهجان  الجزاء على مخالفة المجاملات أو :الجزاءمن حيث

على مخالف  أما الجزاء المترتب .الاجتماعيةأو لمعاملتهم مما يشعرهم بالعزلة  لمسلكهم

  .ملموسقاعدة قانونية هو جزاء حال و عاجل و هو ذو طابع 

ونتناول فيما يلي بإيجاز إلقاء الضوء على  :الأخرىون والعلوم الاجتماعية الصلة بين القان : ثانيا

 : وهذا على النحو التالي  .الأخرىالصلة بين القانون وغيره من العلوم الاجتماعية 

م التي تحكم النشاط الاقتصادي في ظهو مجموعة النعلم الاقتصاد  :الصلة بين القانون والاقتصاد - / 2

. الاقتصاد فهو يؤثر فيه ويتأثر بهله صلة وثيقة ب و القانون .مظاهره المختلفة من إنتاج وتوزيع و استهلاك

الأجور فالقانون يؤثر في الاقتصاد ، فيتدخل القانون في تنظيم الاستهلاك وتنظيم عن طريق رفع 

 . القانون يتأثر بالنظام الاقتصاديوكما أن أيضا . قل قيمة من طبقة إلى أخرى ن بذلك فمستهد
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قواعده يتناول فيها فهو يخصص جانبا من ،يتصل القانون بالسياسة  :والسياسةالصلة بين القانون  - / 0

 بينهماو تبدع العلاقة ، النظام السياسي، فيحدد بهذه القواعد شكل الحكم و تنظيم السلطات العامة في الدولة

 تحديد الصلات بين هذه الهيئات،وو تسير المرافق المختلفة ،نشاط الهيئات العامة المعهودة إليها بإدارة 

  .الأفرادبعضها البعض و بينها و بين 

ع لتيارات السياسية التي يضع المشرالقانون بالسياسة عن طريق تأثير القانون با تصاليتحقق او 

وتستقطب ،ن كثيرا ما تملي السياسة توجيهاتها لتياففي الح ،ظلهاقوانينه أو يصدر القاضي أحكامه في 

  .أهدافهاالقانون لخدمة 

ن يستعين فالقانو . يتصل القانون بعلم الاجتماع اتصالا وثيقا :الصلة بين القانون وعلم الاجتماع  - / 3

الاجتماعية المختلفة ليتسنى له الربط و الموازنة بين القواعد التي  بعلم الاجتماع للإحاطة بالظواهر

 .و البيئة الاجتماعية التي توضع هذه القواعد من اجلها،علاقات الأفراد و اتسلوكيقررها لتنظيم 

نها تحديد النسل، و ظاهرة وضع قواعد من شأ إلىفظاهرة زيادة عدد السكان مثلا توجه المشرع 

ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع تحفز المشرع على التدخل للحد من استعمال حق الطلاق بوضع القيود 

 .التي تحول دون التعسف في استعماله

 : انون بعلم النفس في مجالات متنوعة نذكر منهايستعين الق :الصلة بين القانون و علم النفس -/ 4

منها في الحالات التي تثبت  الإعفاء إلىتتجه معظم قوانين العقوبات  : فـي مجال المسؤولية الجنائية -أ 

فيفقد الشعور و الاختيار ،عاهة في العقل  آوقصور في العقل مثل الجنون  آوالمتهم بمرض  إصابةفيها 

 .العقلية الأمراضنه يعتمد في التحقق من ذلك على علم النفس و طب أ و لا شكوقت ارتكاب الجريمة، 

تقرير معاملة خاصة  إلىيسود قوانين العقوبات المعاصرة اتجاه  : فـي مجال معاملة المجرمين -بـ 

لطوائف معينة من المجرمين، من أهمها طائفة المجرمين الأحداث حيث تحل محل العقوبة بالنسبة لهم 

ه من التمادي و إنقاذ،يهدف إلى إعادة تربية الحدث ،و  قرب ما تكون إلى العلاج النفسيات خاصة أإجراء

 .دمج في الوسط الإجرامي وال،عليه العقوبات الجنائية  في الإجرام إذا وقعت

 : المحور الثالث

 تقسيمات القاعدة القانونية

ناواع مختلفاة، و فاي هاذا الصادد يمكان أ إلاىالقانونياة، أي تقسايمها  ةنعالج في المحاور تناوع القاعاد

 .القانونية من جوانب مختلفة ةالقاعد إلىالنظر 
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 أوتقتصر على نطااق الدولاة، و قواعاد خارجياة قواعد داخلية  إلىتطبيقها  إطارفقد تتنوع من حيث 

لاحقاا عناد دراساة تقسايم  إلياهسنشير  إنماو لن نقف عند هذا التقسيم، . دولية تنظم علاقات الدول فيما بينها

 .القانون أنواعو نحدد وضع القواعد الخارجية بين هذين النوعين من  ،عام و خاص إلىالقانون 

قواعد مكتوبة و غير مكتوبة، فالقواعد المكتوبة هي التي تصادر  إلىو تتنوع من حيث التعبير عنها 

 عاداها مان القواعادماا أ. اعاد تشاريعيةوبوصافها ق الإلازامعن السلطة التشريعية المختصة و تكتسب صافة 

 .يا ما كان مصدرها و نقف عند هذا التقسيم عند دراسة مصادر القانونبقواعد غير مكتوبة أفتسمى 

تتناوع القاعادة القانونياة باين القاعادة الجامادة التاي يكاون الحكام فيهاا ثابات، عكاس  نأيضا و يمكن أ

عناد  فيجاد القاضاي، أقصاىو حاد  دنايأالقاعدة القانونية المرنة الحكم فيها غير ثابت حيث يتراوح بين حد 

 . سلطة تقديرية واسعة عند قضاءه هذه الأخيرة

قواعااد  أوقواعااد موضااوعية و قواعااد شااكلية  لااىإو تتنااوع القواعااد القانونيااة ماان حيااث مضاامونها 

التااي تبااين  فهااي ، موضااوعي للااروابط القانونيااةفالقواعااد الموضااوعية تتكفاال بوضااع التنظاايم ال.إجااراءات

القاااانون ، القاااانون المااادني:  الحقاااوق و مباشااارتها و زوالهاااا مثااال نشاااأةالحقاااوق و الواجباااات و كيفياااة 

التاي يجاب  الإجاراءاتو القواعاد الشاكلية ترسام طرياق ، ..... ،قانون العقوباات  الإداريالتجاري،القانون 

و ذلاك ،عند تطبيق الجزاء المقترن بالقاعادة القانونياة الموضاوعية  أوعند المطالبة بحماية الحقوق  إتباعها

 .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالجزائية، و قانون  الإجراءاتقانون :  مثل

أو مان حياث جاواز الاتفااق علاى خلافهاا أو عادم  ط تطبيقهاالقانونية من حيث شرو قسم القواعدو ت 

 .الفرد لإرادة و قواعد مكملة أمرةقواعد  إلى ذلك

قواعاد القاانون العاام و قواعاد القاانون  إلاىمن حيث طبيعتهاا  أيضاتقسم القواعد القانونية ، أخيراو  

 :و ستتم دراستها على النحو التالي.الخاص

ة تقساايم القااانون إلااى قااانون عااام و نخصااص دراساا :عييام و خييا  تقسيييم القييانون  لييى:  أولا

 :قانون خاص فـي النقاط الأربعة التاليةو

م وعاة القواعاد التاي تانظهاو مجمالقانون  إنسبق الذكر  :قانون عام و خا   لىساس تقسيم القانون أ/2

 الأشااخاصهاام  بالأشااخاصفااي المجتمااع علااى وجااه ملاازم، و المقصااود  صاالأشااخساالوكات  علاقااات و

 .الطبيعيون الأشخاصالاعتبارية و أوالمعنوية 
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وياا عاماا فاي نظار القاانون، و هاي تماارس ناوعين مان النشااط فهاي تاارة نفالدولة تعتبر شخصاا مع

 الأفاارادتمااارس نشاااطا مماااثلا لنشاااط  أخاارى، و تااارة لأفرادهااابوصاافها صاااحبة ساايادة و ساالطة بالنساابة 

 .العاديين و لا تظهر عندئذ بصفتها صاحبة سيادة

يتميز به جانب نشاط الدولة هو معيار التفرقة باين السلطة الذي  أو ن عنصر السيادةو يمكن القول بأ

، و حاين لا لعاام قواعد القانون ا أمامقواعد القانون العام و القانون الخاص، فحين يتوفر هذا المعيار نكون 

 :مام قواعد القانون الخاص، و منه يمكن تعريف القانونين على النحو التالييتوفر المعيار نكون أ

ك لتي تنظم بين طرفين يكون احدهما أو كلاهما ممن يملاهو مجموعة القواعد ا : فالقانون العام -

 بأنههذا سمي و ل،  -و احد فروعها الدولة أ  -صفة و السلطة العامة و يتصرفون بهذه الالسيادة أ

 .إخضاعقانون 

بوصفه  أيهماهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين لا يعمل  : و القانون الخا  -

حاد أ أوالدولة،  أوالمعنوية الخاصة  الأشخاص أو الأفراد  - الأخرسيادة على  أوصاحب سلطة 

 . - الأفرادحيث تمارس نشاطا يماثل نشاط  -فروعها 

 :هذا التقسيم فيما يلي أهميةو تبدو  :عام و خا   لىأهمية تقسيم القانون  -/ 0

القانون الخاص المصالح  اعييهتم القانون العام بالمصلحة العامة و يعمل على تحقيقها، بينما ير - أ

قواعد القانون العام بما تزود به الدولاة مان سالطات  يسهر على حمايتها و لهذا تتميزو،ة الخاص

توقيااع  ساالطة: ذلااك أمثلااةفااي المجااالات المختلفااة، و ماان  تمكنهااا ماان تحقيااق المصاالحة العامااة

فرض الخدمة العسكرية على الماواطنين، و نازع الملكياة للمنفعاة العقوبات، فرض الضرائب، و

 .العامة

تهادف  لأنهااوذلاك ،قواعد القانون العام تعد قواعد آمرة أي قواعد لا يجوز الاتفاق على خلافهاا  - ب

جاناب  إلاىالقاانون الخااص  إلاىو نجد دائرة القواعد المكملة تتسع ،تحقيق المصلحة العامة  إلى

 .الآمرةبعض القواعد 

ناوع مان العلاقاات، و نتنااول فارع منهاا و لكل من القانون العام و القانون الخاص فاروع يانظم كال 

 :ذلك على النحو التالي

قانون عام خارجي حيث تدخل الدولة باعتبارها صااحبة  إلىينقسم القانون العام  :فروع القانون العام -/ 3

و قاانون عاام داخلاي حياث  ،"المتحادة  الأممكهيئة " المنظمات  أوا من الدول هسيادة في العلاقات مع غير
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 الأشااخاصو ساالطة عامااة فااي علاقاتهااا مااع أ/  حااد فروعهااا بصاافتها صاااحبة ساايادة وأ أوتعماال الدولااة 

 : المعنوية، و ذلك على النحو التالي الأشخاص  أوالطبيعيين 

و يعرف بالقاانون الادولي العاام و هاو مجموعاة القواعاد القانونياة التاي  :القانون العام الخارجي - أ

بالمنظماات الدولياة،  علاقاتهاان الحارب، و تنظم العلاقاات باين الادول فاي زمان السالم وفاي زما

تباادل التمثيال السياساي و القنصالي تحدياد طارق : أمثلاة. البعض بعضهاب الأخيرةعلاقات هذه و

كالمفاوضاات، و التحكايم ، و طريقاة معاملاة " وسائل فض المنازعات الدولية بالطرق الودياة و

 ........"و الجرحى الأسرى

أحاد  أوو هو مجموعة القواعد القانونية التاي تانظم العلاقاات باين الدولاة  :القانون العام الداخلي - ب

. لاقاااتصاافة الساايادة و الساالطة فااي هااذه الع تأخااذالطبيعيااين و لكنهااا  الأشااخاصبااين فروعهااا و

 الإداريالقيانون الدسيتوريو و القيانون " على فروع مختلفة هي القانون العام الداخلي يشمل و

 :كل من هذه الفروع ما يلييتناول ، و" و و القانون الجنائي الماليو و القانون 

للدولة، و هو يانظم نظاام الحكام فاي الدولاة، السالطات  الأساسيهو القانون  :القانون الدستوري -

العامة في الدولة و هي السلطة التشريعية و السلطة القضاائية و السالطة التنفيذياة و وظاائف كال 

القاانون  أماامالعاماة كحقهام فاي المسااواة  الأفارادو كما يحدد حقاوق  منها و العلاقات فيما بينها،

الضاريبة مان جهاة  أداءكواجاب  الأفارادو الواجبات العامة التي تقاع علاى عااتق  ، هذا من جهة

 .أخرى

وظائفهااا  بااأداءهااو مجموعااة القواعااد التااي تاانظم قيااام الساالطة التنفيذيااة و  : الإداريالقييانون   -

العامااة ، و تحاادد  للأمااوالللمرفااق العااام ،و اسااتغلالها  إدارتهااا،و تبااين كيفيااة المختلفااة الإداريااة

و ماا تبرماه مان  إدارياةو ما يصدر عنها من قرارات  الإدارة،و نشاط الحكومة بموظفيها علاقة

 . إداريةعقود 

هو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد وجوه المصروفات  :القانون المالي -

 إعااادادو كيفياااة تحصااايلها و  ،  -مااان رساااوم و ضااارائب - الإياااراداتبيان مصاااادر والمختلفاااة،

 .الرقابة على هذا التنفيذ  أسستنفيذها و الميزانية ، و

فااي  الإجرائيااةو هااو القااانون الااذي يشاامل علااى بيااان القواعااد الموضااوعية و  :الجنييائيالقييانون  -

 :قسمين إلىو هو يقسم  العقاب،مجالي التجريم و

  عة القواعد التي تبين الجرائم المختلفة و العقوباات المقاررة لهاا ، وو هو مجم : الأولالقسم

 الإعفااء أحاوالكما تبين شروط المسؤولية الجنائية و الظروف المشددة و المخففة  لهاا و و 

 .و يسمى بقانون العقوبات ، منها 
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 التاي تتباع فاي ضابط الجارائم و   الإجراءاتو هو مجموعة القواعد التي تبين :القسم الثاني

على المتهمين بارتكابها كما يبين وساائل الطعان فاي هاذه   الأحكام إصدارو  ،التحقيق فيهاو

بالنسبة لطوائف  الأمنو كيفية اتخاذ تدابير ،و طرق تنفيذ العقوبات على المتهمين  ،الأحكام

 .خاصة منهم 

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقاات  اعتبارهالخاص بو يشمل القانون  :فروع القانون الخا  -/4

 القاانون الخااص هاي  روع،وفا الأخارعلاى سالطة الو منهما بوصفه صاحب سيادة  أيبين طرفين لا يعمل 

 :الآتيك

بالنسابة لهاذه الفاروع ،  الصالةيعتبار  إذ الخااص،فاروع القاانون  أهامو هاو  :المدنيالقانون  -أ 

بحياث تطباق قواعاده علاى  الخااص،علاقاات القاانون  العامة فايالشريعة  الأخيريعتبر هذا و

 .الأخرىهذه العلاقات في كل ما لا يوجد بشأنه نص خاص في الفروع 

و يطلااق عليهااا قواعااد  بأساارتهو القااانون الماادني هااو مجموعااة القواعااد التااي تاانظم علاقااات الفاارد 

و يطلااق عليهااا ، ، و تلااك التاي تاانظم علاقاات الفاارد المالياة  -الأسارة يحكمهاا قااانون  - الشخصااية الأحاوال

 .العينية الأحوال أوقواعد المعاملات 

هااو مجموعااة القواعااد التااي تاانظم العلاقااات الناشاائة عاان المعاااملات  :القييانون التجيياري   -ب 

التجارياة و الخاصاة  الأعمالو تحديد ،التجارية ، فهو ينظم القواعد الخاصة بتعريف التاجر 

التجارية ، و كذلك يعاالج القاانون التجااري  الأوراقو  التجاريةود التجارية و الشركات بالعق

 ... أثارهو  إجراءاتهالتاجر فيبين  إفلاس

جاري تقاوم علاى اعتباارين ن قواعد القانون التعن المدني لأ التجاريلال القانون قاست الحكمة منو 

و من القواعاد التاي تتسام ،التجارية ، و تساعد على ازدهار التجارة و تقدمها  المعاملاتالثقة في السرعة و

الحار فاي التصارفات التجارياة  عكاس  الإثبااتبالمرونة في نطاق المعاملات التجارياة القاعادة التاي تجياز 

لقانون فيه مقيد ، و قاعدة افتراض التضامن في القانون التجاري عكس ا الإثباتالقانون المدني الذي يكون 

 .المدني فلا يكون التضامن بين المدينين مفترض 

فتطبق على المعاملات التجارية القواعاد  تام،استقلال القانون التجاري عن المدني ليس  أن يلاحظو 

 .نص خاص في القانون التجاري بشأنهاالمنصوص عليها في القانون المدني عندما لا يرد 
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التجارية الناشائة عان  العلاقاتو هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم  :البحريالقانون   -ج 

 .الدوليةو يستمد هذا القانون جانب كبير من قواعده من الاتفاقيات  البحرية،الملاحة 

و يشمل القانون الجوي على مجموعة القواعد التي تنظم العلاقاات الناشائة  :القانون الجوي  -د 

و يعاالج بوجاه ،  لهذه الملاحة من وجاوه مختلفاة كأداةناول الطائرة عن الملاحة الجوية ، فيت

 .خاص مسؤولية الناقل الجوي، و تستمد معظم قواعده في هذا  الصدد من الاتفاقيات الدولية

 أصاحابهو مجموعة القواعد القانونية التاي تانظم العلاقاات باين العماال و و  : قانون العمل -ه 

أي العمل التاابع حياث يارتبط العامال بصااحب العمال  المأجوروذلك في نطاق العمل ، لالعم

يكاون العاماال بموجبهاا خاضااع لرقاباة و توجيااه برابطاة تبعيااة يطلاق عليهااا التبعياة القانونيااة 

 .صاحب العمل

 : و هو يشمل على مجموعتين من القواعد :الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  -و 

المحاكم  أنواعفي مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية من حيث بيان  الأولىتتمثل المجموعة 

و  هااؤلاءتشااكيلها و اختصاااص كاال منهااا و الشااروط الواجااب توافرهااا فااي القضاااء و حقااوق المختلفااة و

 .و تحكم التنظيم القضائي، واجباتهم

فااي رفااع  إتباعهااا الواجااب الإجااراءاتو تتمثاال المجموعااة الثانيااة فااي مجموعااة القواعااد التااي تبااين 

 .تكفل حماية الحقوق إجرائيةقواعد ل طبقا  أحكامفيها من و تنفيذ ما يصدر ،  الإداريةالدعاوى المدنية و

حياث  الأشاخاصو هاو مجموعاة القواعاد التاي تانظم العلاقاات باين  :القانون الدولي الخيا   -ي 

ن الواجاب القاانو، و كاذلك بياان المحكماة المختصاة بالفصال فيهاا و أجنبايتشمل على عنصر 

كلاهماا  أوفيهاا  الأطارافحاد كان أ إذا أجنبيتكون العلاقة ذات عنصر التطبيق بالنسبة لها، و

 أو أجنبياةموجاود فاي  دولاة  بعقاارتعلقات  أو م فاي الخاارجابركانت ناشئة عن عقد إ أو أجنبيا

 .بحادث وقع لمواطن في غير موطنه

د التاي تانظم الجنساية و الماواطن قادم علاى القواعاجاناب ماا ت إلاىو يشمل القانون الادولي الخااص 

ن هااذا القاول باأ إلاىالقااانون العاام مماا دفاع الابعض  إلاىفاي الدولاة، و هاي قواعاد تنتماي  الأجانابمركاز و

 الأكبارالجازء  أنبقااءه ضامن فاروع القاانون الخااص علاى  آثرنااالقانون يعد قانونا مختلطا و مع ذلك فقاد 

 .الصلة بعلاقات القانون الخاص  وثيققواعد تنازع القوانين لو  ، من قواعده الأساسيو

 المحور الرابع
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 تقسيم القواعد القانونية  لى قواعد آمرة و أخرى مكملة

فما المقصود ، قواعد مكملة آخرىمرة وواعد القانون تقسيمها إلى قواعد آمن التقسيمات الأساسية لق

ييز بين هذين النوعين من و ما هي المعايير المعتمدة للتم .؟ القانونية بكل من هذين النوعين من القواعد

 .و ما مدى نصيب القانون من القواعد الآمرة و القواعد المكملة ؟.القواعد؟

 :مكملة على النحو التالي قواعد مرة ويم القواعد القانونية إلى قواعد آو سنتناول تقس

 :و يكون ذلك على النحو التالي : المقصود بالقواعد الآمرة و القواعد المكملة:  أولا

مرة تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على و يقصد بالقاعدة الآ : المقصود بالقواعد الآمرة -/  2

 .ن هذا الاتفاق لا يعتد به و يعتبر باطلا راد على خلاف الحكم الذي تقرره فإف،فإذا اتفق الأ ما يخالفها

ن القيود و هي مطلقة التطبيق لأ، فرادالقواعد يمثل قيودا على حرية الأ ن هذا النوع منوإ

 .ضرورية لإقامة النظام في المجتمع و المصلحة العامة

 :أمثلة عن القواعد الآمرة

 .لقتل أو عن السرقة أو عن التزويرالقاعدة التي تنهى عن ا -

 .واجب الخدمة العسكرية تأمر بأداءالقاعدة التي تأمر بأداء الضرائب أو تلك التي  -

 .القاعدة التي تنهى عن التعامل بتركة إنسان على قيد الحياة  -

إذا كان النظر  من طرف أعوان القضاء القاعدة التي تنهى عن شراء الحق المتنازع فيه -

 .دائرة اختصاصهم الذي يباشرون أعمالهم فيها في النزاع بشأنه يدخل في اختصاص

يرخص فيها للأفراد استبعاد تطبيق أحكامها و وهي القاعدة التي :  بالقاعدة المكملةالمقصود  -/ 0

و المفروض أن هذه الأحكام وضعت لتكملة إرادة الأفراد عند عدم اتفاقهم ، الاتفاق على عكس ما جاء فيها

 .على حكم مسالة معينة

فالقواعد ، قاعدة نسبية التطبيقفهي ، قيودا على حرية الأفرادو نلاحظ أن هذه القواعد لا تشكل 

و لكن لاحتمال قصور إرادة الإفراد عن يترك تنظيمها في الأصل لإرادة الأفراد،المكملة تنظم علاقات 

تنظيم علاقاتهم يشمل القانون على قواعد احتياطية تكمل ما يشوب اتفاقيات الأفراد من نقص أي تطبق 

الأفراد التي  ينتبه قررها تنظيما لمسائل تفصيلية كثيرا ما لاحيث لا يوجد اتفاق على خلاف الأحكام التي ت

 .تناولها بالتنظيم في اتفاقاتهم 
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 :أمثلة عن القواعد المكملة 

القواعد التي تقرر أن يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان و في الوقت الذي يسلم فيه  -

 .المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك 

 -المكان المؤجر  -عين المؤجرة التي تفرض على المؤجر التزاما بصيانة ال القاعدة -

 .جارة ما لم يقض الاتفاق على غير ذلك إجراء الترميمات الضرورية فيها أثناء الإو

ن هذا الوصف يقتضي المكملة من القواعد القانونية ،فإ ما دامت القاعدة : القاعدة المكملة قاعدة ملزمة

 .في القاعدة القانونية  ساسيةأ خاصيةفالإلزام ، ون هذه القواعد ملزمةبالضرورة أن تك

فالقاعدة المكملة ، لا يجوز إعطاء القاعدة القانونية طبيعة مزدوجة من حيث الاختيار و الإلزامو

إلى و كل ما في الأمر أن القاعدة المكملة تتجه ، إجبارية إذا منذ أن تصير قاعدة قانونية وتكون ملزمة 

،وشرط تطبيقها  تكون واجبة التطبيق إلا بتوافر هذا الشرط ،فهي لا فراد بخطاب مفيد معلق على شرطالأ

 .حكام هو عدم اتفاق الأفراد على عكس ما جاء فيها من أ

للتمييز بين هذين  : معايير التمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة:  ثانيا

من إبطال الاتفاق المخالف مرة الآيترتب على اعتبار القاعدة و، النوعين من القواعد أهمية بالغة

هو جزاء خطير الأثر لا مجال لإعماله للقواعد المكملة إذ يجوز الاتفاق على خلاف الحكم الذي لحكمها،و

و من ثمة كان من الضروري التمييز بدقة بين هذين النوعين من القواعد لخطر هذا الجزاء في ، تقرره

 :و نميز بين هذين النوعين من القواعد بمعيارين اثنينالقواعد الآمرة ،اق نط

وهذا بالرجوع إلى العبارة التي صيغة بها  : -المعيار اللفظي –المعيار الشكلي  : المعيار الأول

عدم جواز الاتفاق على ما  -:  فتعتبر القاعدة آمرة إذا نصت على.و التي قد تفصح عن نوعها ،القاعدة 

 .أو نصت على بطلان الاتفاق المخالف لها  –ها يخالف

 -ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك ،  -:  و تعتبر القاعدة مكملة إذا كانت عبارتها منتهية بالصيغة الآتية

 .ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك  -ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، 

وحيث : -المعيار الموضوعي  -تطبيق فكرة النظام العام و الآداب العامة :  المعيار الثاني

فهنا يمكن الاستعانة بفكرة النظام العام و الآداب ،نجد العبارة التي صيغة بها القاعدة لا تفصح عن نوعها 
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العام و الآداب  فحيث تكون القاعدة المتعلقة بالنظام، العامة للتمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة

 .هما تعد قاعدة مكملةبو حيث تكون القاعدة غير متعلقة ، العامة تعد قاعدة آمرة

هو مجموعة المصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع ،و المقصود بالنظام العام و الآداب العامة 

اجتماعية أو اقتصادية أو إلى مجموعة الأسس التي يقوم عليها كيان هذا المجتمع سواء كانت سياسية أو 

و فكرة ، جل الحفاظ على كيانهامعات المعاصرة مقومات أساسية من أخلقية الضرورية التي تعد في المجت

 .النظام العام و الآداب العامة  نسبة إلى أنها ليست جامدة أو ثابتة من حيث المكان أو من حيث الزمان 

و نتطرق لذلك بشيء من  : لقواعد المكملةنصيب القانون من القواعد الآمرة و ا: ثالثا 

 :التفصيل على النحو التالي

يتضح أن كل هذه القواعد متعلقة دائما بالنظام العام و الآداب  : بالنسبة لفروع القانون العام -/  2

 :و بالتالي هي قواعد آمرة و هي كالأتي، العامة 

القواعد المتعلقة بالحقوق أو  و مثال ذلك،تعد قواعد آمرة  : قواعد القانون الدستوري -

أن يتنازل ولا يجوز لأحد ، فلا يجوز لشخص أن يتنازل عن حق الانتخاب، الحريات العامة

 .عن إحدى حرياته العامة كحرية الرأي و حرية العقيدة 

تبر باطلا كل اتفاق ارتكاب تعد قواعد آمرة بحيث يع : قواعد القانون الجنائي -

مريض مع الطبيب الذي يعالجه من مرض مستعصي على أن يقوم فإذا اتفق مثلا جريمة،

فهذا الاتفاق الذي يعانيه من مرضه بلا جدوى ، بإعطائه عقارا مميتا ليخلصه من العذاب

 .يعتبر باطلا لخرقه لقاعدة آمرة 

تعد قواعد القانون الإداري قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على  : قواعد القانون الإداري -

 . نزول الموظف عن وظيفته:  مثلا، فيعد باطلاخلافها 

قواعد آمرة فلا يجوز مثلا الاتفاق على إعفاء شخص من : قواعد القانون المالي -

 .الضريبة أو رسم معين 

و بالتالي اعتبارها  ، و اتصال قواعد القانون العام على هذا النحو بالنظام العام و الآداب العامة

 .قواعد آمرة 

بأنه ينظم في  يتميز القانون الخاص كما سبق أن ذكرنا و:  لفروع القانون الخا بالنسبة  -/ 0

فروعه المختلفة علاقات بين طرفين لا يعمل أي منهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الطرف 
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مجال القواعد المكملة  و لهذا كان طبيعيا أن يتسع في، فهو يحمي أساسا المصالح الخاصة للأفراد،الأخر

 .فراد بينما توجد القواعد الآمرة في القانون الخاص بقدر محدود ادة الألإر

و لهذا تكثر فيه هذه القواعد ، فرادطبيعي للقواعد المكملة لإرادة الأفالقانون الخاص هو المجال ال

 فباستثناء القواعد الآمرة التي نذكر أمثلة عنها لاحقا، وبصفة خاصة في مجال العقود، بل تعد هي الأصل

 .تعد باقي قواعد القانون الخاص قواعد مكملة يجوز للأفراد استبعادها بالاتفاق على خلافها 

 :أمثلة من القواعد الآمرة الموجودة في القانون الخا  

تعد قواعد القانون الخاص في هذا المجال تتناول  : في نطاق الأحوال الشخصية -

فالأسس التي تقوم ، ساسا علاقات الأسرةفهي أ، مسائل تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام

واعد المنظمة فلا يتصور أن يترك المشرع الق،عليها الأسرة هي من مقومات النظام العام 

 .و إنما يتصدى لتنظيمها بقواعد آمرة ،فراد لهذه الأسس لهوى الأ

أصبح القانون  : أي المعاملات أو الروابط المالية -في نطاق الأحوال العينية   -

الخاص بعد أن تزايد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يضم الكثير من القواعد الآمرة في 

 .نطاق العلاقات المالية حماية للنظام الاقتصادي و تحقيقا للعدالة الاجتماعية 

تكثر القواعد الآمرة  : في مجال الحقوق بوحه عام و حق الملكية بوجه خا  -

سيما القيد الذي و ضعته نظرية التعسف في ،و لاا على استعمال الحقوق التي تورد قيود

 .استعمال الحق التي تمنع الأفراد من إساءة استعمال حقوقهم إضرارا بالآخرين 

و من ذلك ،نجد المشرع يتدخل بفرض الكثير من القواعد الآمرة  : في مجال العقود -

 .الخصوص عقود الإذعان  وجه و على،القواعد التي يحمى بها الطرف الضعيف في العقد 

 :المحور الخامس

 اعدة القانونيةـــــــــــــــمصادر الق

ولية التي ، أي المادة الأ صل يساهم في وجود القاعدة القانونيةقصد بمصدر القاعدة القانونية كل أي

و قد يقصد بمصدر القانون الوسيلة التي بواسطتها  . لتي تعطي قواعده مضمونهايتكون منها أي الحقائق ا

، فما هي المصادر القانونية التي  تتحول تلك المادة الأولية أو تلك الحقائق المكونة لجوهر القواعد القانونية
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در الرسمية وكيف نرتب المصا. هي مصادر القانون ؟أو بعبارة أخرى ، . نلجأ إليها عند وجود نزاع ؟

 إذا لم يوجد نص في هذه المصادر إلى أي مصدر يلجا القاضي؟و

تم تحويل ا ييقصد بالمصادر الرسمية الآليات التي بواسطته:  المصادر الرسمية للقانون:  أولا

بحيث يتعين على القاضي تطبيقها على المنازعات التي الإلزام ،المادة الأولية إلى قواعد قانونية لها صفة 

 .تعرض عليه 

و تنص المادة الأولى من التقنين المدني الجزائري على سريان القانون على جميع المسائل التي 

و إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة ، تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها

و يستفاد من هذا النص أن ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة، الإسلامية

 : المشرع الجزائري يرتب المصادر الرسمية للقانون على الوجه التالي

 .صلي مصدر رسمي أالتشريع ك -1

 .أول مي احتياطيمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رس -2

  .العرف كمصدر رسمي احتياطي ثاني -3

   .ث مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة كمصدر رسمي احتياطي ثال -4

يمكن تعريف التشريع كمصدر رسمي للقانون بأنه وضع :  التشريع كمصدر رسمي للقانون -/ 2

و أهم ما يتميز به التشريع هو ، القواعد القانونية المكتوبة بواسطة السلطة العامة المختصة بذلك في الدولة

 .ةيوضعه في صورة مكتوبة أي صياغته كتاب

ها درجة هو الدستور و يعد التشريع في درجاتها فأعلاع ثلاثة متفاوتة و للتشريع أنوا

 :و هي على التوالي، و أدناها هو التشريع الفرعي، سطها هو التشريع العاديأو،والأساسي

و هو أعلى التشريعات درجة في الدولة إذ يشمل على مجموعة  : - الدستور –التشريع الأساسي  -

فراد ،وكما تتناول حقوق الأو تحدد السلطات العامة فيها ،القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة 

 .السياسية و حرياتهم العامة و واجباتهم العامة 

تقوم السلطة التشريعية أساسا بوضعها في و هو مجموعة القواعد القانونية التي : التشريع العادي -

و مثال ،قد يتخذ صورة تقنينات تشمل تنظيم كل فروع القانون ،و حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور

و قد تتخذ ، التقنين التجاري و غيرها من التقنينات في الفروع الأخرى، تقنين العقوبات، ذلك التقنين المدني

كتشريع يصدر لتنظيم لقياس إلى ما تعالجه التقنينات مسائل محدودة باصور تشريعات متفرقة تتناول 

 .تشريع ينظم مهنة المحاماة و مهنة الطب ،والجامعات في الجزائر
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و لكن ، و تعتبر السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع التشريعات في كل دولة

، فتتمثل الحالة الأولى في حالة  بوضع التشريع العادييستثنى من ذلك حالتان تقوم فيها السلطة التنفيذية 

و لكنه يوضع لمواجهة حالة من حالات الضرورة تقتضي سرعة ،التشريع الضروري و هو تشريع عادي 

التنفيذية  إصداره في وقت يصادف عطلة الهيئة التشريعية أو عدم وجودها لسبب حلها و لهذا تحل السلطة

 .محل السلطة التشريعية

نه يوضع في تفويض و هو تشريع عادي أيضا إلا أما الحالة الثانية فتتمثل في حالة تشريع الو أ

على تفويضها في ذلك من السلطة التشريعية  ون بواسطة السلطة التنفيذية بناءصورة قرارات لها قوة القان

ثنائية دقيقة يمر ف استوأو لمواجهة ظر، ذاتها بقصد توفير السرية و السرعة في إصدار تشريعات معينة

 .بها الوطن 

 :، و هي أنواع ثلاثة و يقصد به اللوائح التي تخص السلطة التنفيذية : -اللوائح  - التشريع الفرعي -

و هي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية و تتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ  : اللوائح التنفيذية -أ 

 .السلطة التشريعية التشريعات العادية الصادرة من 

و هي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم المصالح و المرافق العامة  : اللوائح التنظيمية -بـ 

و تستقل السلطة ، باعتبارها السلطة الأقدر من غيرها على اختيارها ما يلائم هذه المصالح من نظم

 .بتشريع سابق  قييدالتالتنفيذية بوضع هذه اللوائح أي تصدر مباشرة دون 

وهي لوائح تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على الأمن العام  : لوائح الضبط و البوليس -ج 

و مثال ذلك لوائح تنظيم المرور و اللوائح الخاصة ،و المحافظة على المحافظة على الصحة العامة 

  .شار الأوبئةـبمنع انتح الخاصة ـو اللوائ، اعة المتجولينــة الأغذية و البـبمراقب

و يترتب على هذا التفاوت في الدرجة بين التشريعات ضرورة احترام ، التشريع درجات متفاوتةف

لا يخالف التشريع العادي أو التشريع ،فالتشريع الفرعي يجب أ التشريع الأدنى للتشريع الذي يعلوه درجة

 .للتشريع الأساسي  يصدر مخالفا ،و التشريع العادي يجب ألا الأساسي

تعد مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي الاحتياطي الأول :  مبادئ الشريعة الإسلامية -/0

إلى مبادئ الشريعة الإسلامية لإيجاد  ،و يقصد بذلك أنه على القاضي الجزائري أن يلجأ للقانون الجزائري

فروع القانون المختلفة أو المبادئ العامة في القانون  يه النصوص التشريعية فسعفحيث لا تهداها الحل 

 .الوضعي الجزائري بالحل المنشود لموضوع النزاع القائم أمامه 

بادئ المتفق عليها بلا خلاف بين المذاهب الإسلامية بحيث مو مبادئ الشريعة الإسلامية هي من ال

و التي ، واعد التفصيلية للشريعة الإسلاميةلا يملك القاضي أن يسند في ظل النزاع القائم أمامه على الق
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عليه أن يتجه إلى ،و تختلف بشأنها المذاهب فحيث لا يمده مبدأ عام من مبادئ الشريعة بالحل المنشود

 .العرف كمصدر احتياطي ثاني 

ياطي بل هي لا تعد الشريعة الإسلامية مجرد مصدر احت، نه في مجال الأحوال الشخصيةو يلاحظ أ

. صليا للقانون الجزائري في هذا المجالمصدرا رسميا أما زالت 
1 

طراد أو تكرار سلوك الناس في ،و يمكن تعريفه بأنه إ سبق مصادر القانون ظهوراهو أ : العرف - /3

و يتضح في هذا التعريف أن العرف  .،مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا مسالة ما بطريقة معينة

 يتكون من عنصرين احدهما مادي و الأخر معنوي، 

عنصر و أما ال. فالعنصر المادي هو اطراد أو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة

،و يتعين عليهم  ن العادة التي اطرد سلوكهم على إتباعها ملزمة لهم قانوناالمعنوي فهو اعتقاد الناس بأ

فالعرف إذا لا يتكون إلا بتوافر  .و يوصف هذا العنصر بأنه عنصر داخلي و نفسيالتالي طاعتها ،ب

 .فإذا توافر له هذان العنصران أصبحت القاعدة العرفية ملزمة قانونا، عنصرين المادي و المعنوي

التالية للعرف،أي أنها تأتي هذه المبادئ في المرتبة  : مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة -/ 4

نه يواجه حالة لا ،فالفرض أ تعد المصدر الرئيسي الاحتياطي الأخر بعد استنفاذ القاضي لكل الوسائل

و لا تقوم بشأنها مبادئ عامة سواء في القانون الوضعي الجزائري أو في الشريعة ،يحتملها نص تشريعي 

 .اعدة عرفية مستقرة بشأنها و يمكن استنباط الحل منها كما لا يوجد ق،الإسلامية 

و المقصود بها القواعد المثلى التي كان يمكن أن توضع لحكم الحالات التي لا يجد لها القاضي حل 

وذلك على اعتبار أن ، سواء في المصدر الرسمي الأصلي أو في المصادر الاحتياطية التي تقوم إلى جانبه

 .موذج الأمثل للقانون الوضعيهذه الفكرة تقوم في جوهرها على اعتبار أنها الن

 :و هي كالأتي : المصادر التفسيرية للقانون:  ثانيا

، و نلاحظ أن الدور الأساسي للقضاء هو  كمصدر تفسيري للقانون:  الاجتهاد القضائي -/  1

تطبيق القانون و ليس خلق القانون ، فيمارس القضاء سلطة واسعة في التفسير نظرا لعمومية 

،  فهو تحت ستار تفسير النصوص القانونية يساهم في خلق قواعد  القانونية و تجريدهاالقواعد 

 .في النصوص التشريعية هو ما يسمى بالسوابق القضائية  القانونية قانونية سدا لثغرات

يقوم علماء القانون و يسمون بالفقهاء بدور هام في شرح وتفسير نصوص  : الفقه -/  0

و هو دور يقومون به حين يقصدون لدراسة القوانين في ، ل على ضوئهااستنباط الحلو،والقانون

و يقترحون على المشرع وسائل ، النقص فيهاو ث يكشفون عن وجود القصور يمؤلفاتهم ح
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ضاء بآرائهم و يستنير فيسترشد الق، ويقومون أيضا بتحليل أحكام القضاء و نقدها ،العلاج

 .بتوجيهاتهم

 :المحور الخامس

 -نطاق تطبيق القانون  -تطبيق القانون 

 :نتناول دراسة نطاق تطبيق القانون من ثلاثة نواحي على النحو التالي

ما دامت القاعدة القانونية قد تم التعبير : نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخا :  أولا

لا يجوز لشخص أن يتذرع  و، بوسيلة قادرة على هذا التعبير فإنها تصير ملزمة لكافة الخاطبين بأحكامها

و هذا هو المبدأ الشهير الذي يعبر عنه عادة ، بجهل القاعدة القانونية للتخلص من تطبيق أحكامها عليه

و نتناول هذا المبدأ من .حد للقانون ل أعدم افتراض جه،بعبارة أخرىأو  .بمبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون

 .و الاستثناءات التي ترد عليه ذي يستند إليه،يلي ذلك الأساس الحيث مضمونه و نطاقه ثم 

مؤدي مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون تطبيقه على كافة الأشخاص  :مضمون المبدأ -/ 2

المخاطبين بأحكامه، و لو لم يكونوا قد عملوا به إذ يفترض علم الكافة بأحكام القانون بعد يتاح لهم هذا 

 و هي نشر القانون في الجريدة الرسمية، لتمكين الأشخاص العلم، العلم بالوسيلة المخصصة لهذا الغرض 

 . بالقانون 

و لو تركنا لكل شخص الحق في إثبات هذا الجهل بقصد إعفائه من حكم القاعدة القانونية، فإننا في 

حقيقة الأمر نهدر المساواة الواجبة بين الأشخاص أمام القانون، بل و عندئذ يكون جزاء العلم بالقاعدة 

عفاء الشخص منها، فالعدل يفرض امتناع القانونية هو إلزام الشخص بأحكامها و مكافأة الجهل بها هو إ

 .قبول أي عذر شخص بالجهل بالقانون 

 : تيو هو كالآ :نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون  - / 0

يدخل في نطاقه كل القواعد القانونية أيا كان مصدرها سواء كانت تشريعية أو عرفية أو دينية  -

 .بحيث لا يجوز الاعتذار بجهلها

 .نطاق هذا المبدأ كل القواعد الآمرة و المكملة بنفس الدرجةيشمل  -

جهل القانون ضرورة اجتماعية ن الأخذ بمبدأ عدم الاعتذار بإ :الأساس الذي يستند  ليه المبدأ -/3

عملية تقضي فرض سلطان القانون على الكافة تحقيقا للعدل و إقرارا للنظام في المجتمع، و حرصا على و

طان إلى الكافة و منعا للتهرب من أحكامه تحت ستار الجهل بها ، تقر القوانين الحديثة هذا امتداد هذا السل
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م الكافة بالقانون بحيث لا يسمح لأي شخص أن يثبت جهله بالقانون بدأ، و تكون القرينة قاطعة على علالم

 .و لو كان يجهله فعلا 

الحالة عند قيام قوة قاهرة تعوق إمكانية العلم تتحقق هذه  :الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ -/4

بالقانون، و من قبيل ذلك نشوب حرب أو عدوان أو كارثة طبيعية تؤدي إلى عزل إقليم من أقاليم الدولة 

عزلا كاملا يمنع وصول الجريدة الرسمية إليه، و يجعل من المستحيل إمكانية الإطلاع على القوانين 

 .الجديدة المنشورة فيها 

ق تطبيق القانون من حيث المكان و تحديد نطا :نطاق تطبيق القانون من حيث المكان: نياثا

 : المقصود بالمكان إقليم الدولة، و يكون هذا التحديد وفقا لأحد المبدأين التاليينف

يمتد سلطان القانون إلى خارج إقليم الدولة، بحيث يطبق على  مواطنيها لا في داخل الإقليم فحسب  -/ 1

ل يطبق عليهم أيضا و لو كانوا خارج إقليمها، و يستتبع ذلك عدم تطبيق قانون الدولة على الأجانب ولو ب

 . مبدأ شخصية القوانينكانوا مقيمين داخل إقليمها هذا الموقف يعني إتباع 

وا أو ينحصر سلطان القانون داخل إقليم الدولة، بحيث يطبق على كل المقيمين في إقليمها مواطنين كان -/2

اقليمها، و يعني أجانب، و يستتبع ذلك بالتالي عدم امكان تطبيق القانون على مواطني الدولة إذا غادروا 

 . اقليمية القوانين مبدأذلك اتباع مبدا آخر هو 

القانون من حيث المكان، و إلا  ثر احدهما دون الأخر بتحديد نطاق تطبيقو لا يتصور أن يستأ

مقبولة، فعلى سبيل المثال لو أخذ مبدأ إقليمية القوانين بصفة مطلقة لأدى ذلك إلى  يردى ذلك إلى نتائج غلأ

جنبية لقانون هذه الدولة حتى في ما يخص مسائل الزواج و السلطة إخضاع الشخص المقيم في دولة أ

 .الابوية 

إلى ني يؤدي و إذا كان المبدأ الأول يؤدي كما رأينا إلى التطبيق الشخصي للقانون، و المبدأ الثا

ن هناك حالات يعرفها قانون العقوبات يكون فيها تطبيق القانون عينيا، و هي التطبيق الإقليمي للقانون، فإ

الحالات التي يتقرر فيها العقاب على بعض الجرائم التي ترتكب في الخارج أيا كانت جنسية مرتكبها أي 

ثقة في الجرائم من الإخلال بأمن الدولة أو بال سواء كانوا وطنيين أو أجانب، وذلك لما تنطوي عليه هذه

 .نقدها أو أوراقها الرسمية

أ عن مبد إن كانت استثناء و،ونلاحظ أن فكرة التطبيق العيني لقانون العقوبات في هذه الحالات 

 .حكم قانون العقوبات إلى الخارج  إقليمية القوانين إذ تؤدي إلى امتداد

و في تحديد نطاق القانون من حيث الزمان نواجه  :نحيث الزمانطاق تطبيق القانون من : ثالثا

 :فرضين متميزين
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وضعا مبسطا يتمثل في وقائع و مراكز قانونية تحدث، و تتكون و تستنفذ كل أثارها في : الفرض الأول

سنوات،  5يها مثلا بالسجن لمدة وقوع جريمة في ظل قانون يعاقب عل: ظل قانون واحد و مثال عن ذلك

يحاكم الفاعل وفقا لأحكام هذا القانون، و يصدر الحكم بإدانته و ينفذ الحكم، و ذلك قبل صدور حكم جديد و

سنوات، فلا مجال هنا لأي نزاع بين القانون القديم و الجديد، و لذلك  7يرفع العقوبة عن ذات الفعل إلى 

 .الفوري و المباشر للقانون  يفرض القانون سلطانه منذ تاريخ العمل به و هو ما يعبر عنه بالأثر

ضع السابق حيث نكون بصدد وقائع شد دقة من الوو نواجه في هذا الفرض وضعا أ :الفرض الثاني

في ظل قانون معين بينما تنتج أثارها كلها أو بعضها في ظل قانون جديد  تو تكوننتجت مراكز قانونية و

مثلا اقترض شخص من آخر مبلغا من النقود أي لاحق على القانون الذي حدثت أو تكونت في ظله، ف –

و قبل انتهاء المدة المحددة لسداد القرض صدر قانون % 7في ظل قانون يبيح الاقتراض بفائدة بحد أقصاه 

فقط ، وفي هذا الغرض يثور تنازع حاد بين القوانين من % 5جديد يهبط بهذا الحد إلى الأقصى إلى 

م هذا التنازع بين القانون القديم الذي حدثت أو تكونت في ظله الزمان، و قد جرت محاولات فقهية لحس

الوقائع و المراكز القانونية، و يبرز في هذا الشأن مبدأين رئيسيان حيث نتناول التنازع بين القانون القديم 

 .و القانون الجديد في ضوء هذين المبدأين 

دم سريان أحكامه على الماضي سواء يقصد بهذا المبدأ ع :عدم رجعية القانون الجديد مبدأ: أولا

ت في ظل أحكام القانون السابق، أو المراكز القانونية التي تكون سبة إلى للوقائع التي تكون قد حدثتبالن

جل تحقيق العدل و الاستقرار في العلاقات القانونية سواء في مجال العقاب الجنائي أو من أ هذاو

 :عن هذا المبدأ الاستثناءات الآتيةالتصرفات القانونية المدنية، و قد يرد 

على المبدأ إنما بحدود يخرج المشرع بنص صريح عندما  :استثناء بنص صريح على الرجعية -/ 2

ة ضرورة تفوق ضرورة الاستقرار في يالرغبة في تحقيق الصالح العام في حالات تصبح فيه الرجع

إليها إلا فيما يحقق المصلحة  ية بحيث لا يلجأشرع في تقرير الرجعالمعاملات، ولهذا ينبغي آلا يسرف الم

 .العامة 

الضمانات ية في القانون الجنائي إحدى عدم الرجع يعد مبدأ :استثناء القوانين الأصح للمتهم -/ 0

ن المبدأ لهذا لا يتعارض مع المبدأ إقرار رجعية القوانين الأصلح للمتهم لأالأساسية للحريات العامة، و

 .هذا الأخير، والاستثناء منه في حدود القوانين الأصلح منه ضمان مقرر لصالح 

قد يصدر تشريع معين مشوبا بشيء من الغموض في صياغته مما يؤدي  :التشريعات التفسيرية -/ 3

التدخل ليضع حدا لهذا إلى تضارب أحكام المحاكم في تفسير نصوصه، بصورة تحمل المشرع على 
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يفسر فيه أحكام التشريع الأول، ومن المسلم به أن التشريع التفسيري ن يصدر تشريعا جديدا التضارب بأ

 .ة يلا يخضع لمبدأ عدم الرجع

 

  :القسم الثاني

 امة للحـــــقــــــــــــــــالنظرية الع

الأول شرنا في المقدمة العامة لهذه الدروس إلى أن دراسة الدخل تنقسم إلى قسمين، فيتمثل القسم أ

و ندرس في هذا القسم الأخير  .، و يتمثل القسم الثاني في النظرية العامة للحقالعامة للقانونفي النظرية 

 :و يكون ذلك على النحو التالي. التعريف بالحق و تقسيماته، و أركانه 

 : المحور الأول

 تعريف الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

القانون فهما وجهان لعملة واحدة، فالقانون وبين الحق  هناك علاقة وثيقة وكما سبق الإشارة أن

 فكيـــف نعرف الحـــق ؟، يهدف إلى تحقيق الحق و بيان مداه فهو إذا ثمرة القانون 

 إلااى الفقااه نلجااأهناااك صااعوبة فااي وضااع تعريااف جااامع مااانع للحااق، القااانون لاام يضااع تعريفااا لااه ف

و قاد ظهار  ،الحق كال حساب الزاوياة التاي ينظار إليهاا ، وفي هذا الصدد يختلف الفقهاء في تعرفالقانوني

 :و هي كالآتي، ثلاثة اتجاهات مختلفة 

فعارف الحاق ،   ساافينيوقد تزعمه الفقيه الألمااني  :-مذهب الإرادة  -الاتجاه الشخصي : أولا

 بأنه سلطة أو قدرة إرادية للفرد يخولها له القانون 

بالإرادة، فقد يوجد الحق دون أن توجد الإرادة لدى صااحب و انتقد هذا المذهب لأنه قام بربط الحق 

و ماع ذلاك يمكان أن يكاون ، و مثال ذلك عديم الأهلية لصاغر سانه أو لعاارض هاو معادوم الإرادة  ، الحق 

فهذه الأخيرة تكساب حقاوق و لكان ،و هذا الاتجاه أيضا ينفي وجود الأشخاص الاعتباريون  .صاحب الحق

 .و كذلك الخلط بين الحق و مباشرته أو استعماله ليس لها إرادة حقيقية، 

 اهرينجالفقيه الألماني و صاحب هذه النظرية  :-نظرية المصلحة  –اتجاه الموضوعي : ثانيا

بموضوعه، فالحق  القانون، فهو ترك الحق بجانب و اهتم وعرف الحق في هذا الشأن بأنه مصلحة يحميها

 .هو ليس الإرادة، و إنما المصلحة أو الفائدة التي تعود إلى شخص معين 
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نتيجاة التاي ن المصلحة هي ثمرة الحق التي يحصال عليهاا صااحبه، و الو انتقد أيضا هذا المذهب لأ

فالحق هو يجب أن يكون بذاته لتبيان ماهيته بغض النظر إلى وظيفته،  يود الوصول إليها، فتعريف الشيء 

 .وسيلة لتحقيق هذه المصلحة 

، و اقتارح داباانقد تزعم هذا الاتجاه الفقياه البلجيكاي  :-نظرية الاختصا   –الاتجاه الحديث : ثالثا

خص فكرة الاساتئثار بقيماة معيناة، و يمكان أن نقاول أن الحاق و بالأ،برز فيه عناصر الحق تعريفا جديدا أ

أو استئثارا يحميه القاانون،  صاصا أو انتماءشخص بشيء أو بقيمة اختهو انتماء أو استئثار أو اختصاص 

 :و يمكن القول أن عناصر الحق من خلال التعريف المذكور أعلاه كما يلي

 .الوارد على محل معين عنصر الاستئثار أو الاختصاص  .1

 .عنصر تعدد الأشخاص  .2

 .عنصر الحماية القانونية  .3

 :المحور الثاني

 ات الحقوقـــــــــــــــــــــتقسيم 

تقسم الحقوق من حيث الزاوية التي ينظر منها الحق، فإذا نظرنا إلى الحق من حياث العلاقاة ماا باين 

فااراد و إذا نظرنااا إلااى العلاقااة بااين الأ الفاارد و الدولااة قياال أن الحقااوق تنقساام إلااى حقااوق عامااة أو خاصااة،

الياة و الحقاوق غيار المالياة، و يمكان أن نتنااول تقسايم  بعضهم ببعض قيال أن الحقاوق تنقسام إلاى حقاوق م

 :الحقوق إلى

 :و تنقسم إلى :الحقوق العامة: أولا

فااراد و الأشااخاص الااذين  لحقااوق المتبادلااة بااين الدولااة و الأراد بهااا اوياا :حقييوق غييير سياسييية -/  2

يتواجدون في إقليم الدولة، و هاذه الحقاوق تثبات للشاخص بمجارد وجاوده لكوناه إنساان، و قاد يطلاق عليهاا 

حاق –حاق التملاك –حاق التنقال  –الحق في الشرف : و أمثلة –البعض الحقوق الطبيعية أي حقوق الإنسان 

 .ة محرية الإقا –المسكن 

قوق التي يقررها القانون للشخص باعتبااره منتمياا لبلاد معاين فتكاون وهي الح :الحقوق السياسية -/ 2

حق تاولي  –حق الترشيح  –حق الانتخاب  -: للموطنين دون الأجانب الذين يقيمون على إقليم الدولة، أمثلة

 .الوظائف العامة
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بادورها إلاى ، و تنقسام مان علاقاات تتعلاق بالقاانون الخااص و هاي التاي تنشاأ :الحقيوق الخاصية: ثانيا

 .حقوق مالية و حقوق غير مالية 

وهي تلك التي لا تهدف بشكل أصايل إلاى الحصاول علاى غاياات اقتصاادية  :الحقوق غير المالية -/ 2

 :مالية، وهي تنقسم بدورها إلى

و هي حقوق معنوية أصلا و ترجع من حيث طبيعتها إلى شخصية الإنساان  :حقوق شخصية -

وهي لا تكون محل اتفاقاات مالياة أي ، حقه في الاسم و الجنسية و الموطن و الذمة المالية : مثل

 .أن محلها لا يقوم على مال 

يترتاب هذه الحقوق من العلاقات التي تقوم في أساسها على الازواج و ماا تنشأ  :حقوق أسرية -

ماان رابطااة الاازواج أو  دلااة بااين الاازوجين، وهااذه الحقااوق تنشااأعليااه ماان القرابااة، الحقااوق المتبا

القرابااة و لا يملااك أصااحابها التعاماال فيهااا بالتصاارف أو الناازول عنهااا، و لا تنتقاال بااالموت إلااى 

 .ورثة أصحابه 

و يمكان تعرياف الحاق  وهي تلك الحقاوق التاي تصالح للتاداول فاي ساوق التعامال، :الحقوق المالية -/0

 .لتعامل فيه اختصاصا بقوة القانونالمالي بأنه اختصاص الشخص بمال أو بشيء يمكن ا

وهي العلاقات المالية التاي تقاوم باين الإفاراد، فهاو قياام رابطاة  :الحق الشخصي -أ 

رابطاة باين شخصاين بمقتضااها يلتازم احادهما وهاو المادين قبال   اقتضااء أي عان

بااأداء معااين أي إعطاااء شاايء أو القيااام بعماال أو الامتناااع فااي الأخاار و هااو الاادائن 

يااة علااى الشخصااي لعاادم عليهااا بعااض الفقهاااء اصااطلاح حااق الدائن و يطلااق .العماال

الاختلاط بين الحقوق الشخصية و حقاوق شخصاية ، و يقاوم الحاق الشخصاي علاى 

 :ثلاثة عناصر

 .دينمطرفان هما الدائن و ال (1

الالتاازام : الأداء حسااب القااانون هااي موضااوع الحااق و هااو الأداء، و صااور (2

 .الالتزام بإعطاء  –الالتزام بالامتناع في عمل  –بعمل 

 .إقرار القانون له  (3

وهو اختصاص مباشار للشاخص علاى شايء معاين بالاذات تحقيقاا  :الحق العيني  -ب 

فالصلة في الحاق العيناي باين الشاخص صااحب الحاق، و الشايء  .لمصلحة يقررها

شاارة، تجعاال الاسااتفادة ماان هااذا الشاايء غياار متوقفااة علااى الااذي ياارد عليااه صاالة مبا

 :تدخل شخص آخر، و عناصر الحق العيني هي
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 .صاحب الحق (1

 .محل الحق و موضوعه (2

و المثااال الشااهير فااي الحااق العينااي هااو حااق الملكيااة، حيااث يسااتطيع صاااحب الحااق 

التصارف فياه بكافاة التصارفات المادياة و القانونياة فاي حادود ماا  -المالك  -العيني 

، و تنقسام الحقاوق العينياة إلاى حقاوق عينياة أصالية و أخارى تبعياة ،يخوله القاانون

 :هي كالأتيو

وهي حقاوق تخاول لصااحبها سالطة مباشارة علاى الشايء تمكناه  :الحقوق العينية الأصلية -1

و هي الحقوق العينية الأصلية هي حقوق مستقلة لا تتباع  من استعماله و استغلاله و التصرف فيه،

حق آخر، فإذا اجتمعت السلطات الثلاثة لاستعمال و استغلال و التصرف، و يسمى بحاق الملكياة، 

وقااد تتااوزع أو تتجاازأ هااذه المزايااا أو الحقااوق فيكااون حااق الاسااتعمال أو حااق الانتفاااع أو حااق 

 .الاستغلال 

هي تلك الحقوق التي توجد لتامين أو لضمان الوفاء بحق شخصي  :الحقوق العينية التبعية -0

ضمانا خاصا فهي تابعة لهذا الحق المضامون، و مان هناا جااءت تساميتها باالحقوق  –حق دانية  –

العينية التبعية، فهذه الحقوق هي ضمانات عينية للوفاء بديون معينة في ذمة المدين ضاامنة للوفااء 

 :سب مصدرها إلى ثلاثة أنواعو هي تتنوع بح ،بجميع دينه

 .حق الرهن و يتقرر بالاتفاق (1

 .حق الاختصاص و يتقرر بأمر من القاضي (2

 .حق الامتياز و يتقرر بنص قانوني (3

وهي حقوق ذهنية ترد علاى ماال معناوي مثال حقاوق المؤلاف و الحقاوق  :الحق المعنوي -ج 

ون هااذه الحقاوق فااي و تكا، المجااورة لهاا و أيضااا باراءات الاختااراع و العلاماات التجاريااة 

شقين، الشق المالي بحيث يستطيع صاحب الحق استغلالها استغلالا ماليا، و الشق المعناوي 

 .تنسب إليه على اعتبار أنها امتداد لشخصيته  و الحق في أنو ه

 

 : المحور الثالث

 أركـــــــــــــــــــــــــــــــــان الحق

ء اسااتئثار أو اختصاااص أو انتماااء قيمااة معينااة أو شاايمااا ساابق إلااى تعريااف الحااق بأنااه انتهينااا في

أن نباين أركاان الحاق، يحميه القانون، و على ضوء هذا التعريف استطعنا  اختصاصا أو استئثارا أو انتماء
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ن يكون من الشخص، و كما يفترض كذلك محلا يرد علياه، و هاذا إلاى جاناب ترض أن الاستئثار يفوذلك أ

 :الحق ثلاثة هي على النحو التاليركان ،فأالحماية القانونية 

  .أشخاص الحق (1

 .موضوع الحق (2

 .الحماية القانونية (3

 

فرد بشيء معاين أو بقيماة معيناة، شخص الحق هو الشخص الذي يستأثر أو ين :أشخا  الحق: أولا

هو ما يسمى بصاحب الحق، فلا يمكن أن يكاون للحاق وجاود دون أن يكاون لاه صااحب، و هاو ماا يعبار و

بأنه الطرف الايجابي للحق، و يقابل صاحب الحق طرف أخر هاو الملتازم بااحترام الحاق بصافة عنه الفقه 

عامة ، أو من يلتزم بأداء معين و هو الجانب السلبي في الحق، فركن أشاخاص الحاق أو الأشاخاص بوجاه 

ام الحااق، أو هاام الااذين يقااع علاايهم الواجااب العااام باااحتر لانفااراد، أوعااام، هاام الااذين يثباات لهاام الاسااتئثار و ا

و هاي ،الواجب الخاص بالقيام بأداء معاين، و أشاخاص القاانون إماا أشاخاص طبيعياة أو معنوياة اعتبارياة 

 :كالأتي

هو الإنسان الذي يمكن أن يكون طرفا ايجابيا أو طرفا سالبيا فاي الحاق، و كال  :الشخص الطبيعي -/ 2

لاه شخصاية قانونياة، بال أن الطفال أي أن  إنسان شخص لأنه صاالح التمتاع باالحقوق و التحمال بالواجباات

 .المجنون لهما شخصية قانونية رغم انعدام الإرادة و الإدراك لديهما و

ن ينفصال أبا للإنساان مناذ ولادتاه حياا، و الاولادة لاباد أن تكاون تاماةالقانونياة  و تثبت الشخصاية 

هاذا النحاو بال أن يولاد حياا،  علاىالمولود عان أماه انفصاالا تاماا، و لا يكفاي أن ينفصال المولاود عان أماه 

تنقضي بوفاته سواء كانت وفاة حقيقية أو حكمية كالمفقود و الغائاب، و مميازات هاذه الشخصاية القانونياة و

 :و هذه الخصائص هي كالأتي. تجعل الإنسان متميز 

 .السياسية أو العائليةالحالة  (1

 .الاسم (2

 .الموطن (3

 .الاهلية (4

 .الذمة المالية (5

اقتضاات الضاارورة العمليااة أن يعتاارف القااانون لغياار الإنسااان بالشخصااية  :الاعتبيياريالشييخص  -/ 0

بحت هناك شخصيات قانونية القانونية، فلم تعد هذه الشخصية قاصرة على الشخص الطبيعي وحده، بل أص
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بنشاط قانوني تصلح لاكتساب الحقوق و التحمل بالواجبات و هذه الشخصيات القانونية تنشا في  أخرى تقر

عااة ماان الأمااوال لتحقيااق غاارض معااين، اجتماااع جماعااة ماان الأشااخاص الطبيعيااة أو ماان تخصااص مجمو

يص الأمااوال، يكااون لهااا كيانهااا المسااتقل عاان شخصااية المكااونين لهااا و عاان شخصااية ماان قااام بتخصااو

و لهذا يطلق عليها الأشخاص المعنوية أو ، في هذه الحالة ليست شخصيات طبيعية  والشخصيات التي تنشأ

 .عتباريةالا

و يكتسب الشخص المعنوي الشخصية القانونية إلا بعد اعتراف السلطة المختصة في الدولة و هذا 

الشخصااية  الاعتااراف شاارط جااوهري لقيااام هااذه الشخصااية، و تنقضااي بتااوفر شاارط ماان شااروط انقضاااء

 :هي قانونية و يرد عن اكتساب هذه الشخصية المعنوية أثار، القانونية 

 .الاسم  (1

 .الموطن (2

 .الاهلية (3

 .ذمة مالية (4

 .حق التقاضي (5

 .ممثل عن الشخص المعنوي (6

و هاو فاي .وهو ما يرد عليه الاستئثار أو موضوع الاستئثار، وهذا هاو محال الحاق :محل الحق: ثانيا

هاو العمال ايجابياا كاان أو سالبيا الحقوق العينية الشيء الذي يرد عليه الاستئثار ، وفاي الحقاوق الشخصاية 

 .الالتزام بإعطاءو

فمضاامون الحااق هااو ساالطات صاااحب الحااق و الأعمااال التااي تخولهااا لااه الساالطات، و هااذا يختلااف 

باختلاف الحقوق ، إما محل الحق فهو ما يرد عليه الحق، و قد يرد الحق علاى قايم لصايقة بالشاخص نفساه 

أو تتعلق بجسمه و بحريته فنكون بصدد حقوق لصيقة بالشخصية، و قد يكون موضوع الحاق أشاياء مادياة 

و قااد يقااع الحااق علااى أداء معااين يسااتلزمه صاااحب الحااق و يقتضاايه ماان ،  منقااولات  عقااارات  أو معنويااة

 .شخص أخر

نه أن عين أو بقيمة معيناة إذا كاان مان شاأذلك أن استئثار الشخص بشيء م :الحماية القانونية: ثالثا

ناه يلازم إلاى جاناب الاختصااص دون غياره مان الأشاخاص فإ يجعل من هذا الشخص ينفرد بها على سبيل
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رياق كفالاة و إلزامه بالامتناع عن ط،ذلك أن يكون محميا من القانون، فلابد من منع الغير من التعرض له 

 .مباشرة السلطات اللازمة لتحقيق انفراد الشخص بالشيء أو بالقيمة و تمكنه الاستفادة منها

قاانون للشاخص مباشارة السالطات اللازماة لتحقياق اساتئثاره بالشايء أو والحماية تتحقق بأن يكفال ال

القيمة وتمكينه منها، كما تتحقق أيضا بدفع كال اعتاداء يقاع علاى هاذا الاساتئثار، و إذا كاان القاانون يتادخل 

لحماية الحق على هذا النحو، فان الهدف الذي يرمي إليه من ذلك إنما تحقيق مصلحة لصاحب الحق يراهاا 

نون جااديرة بالحمايااة، و يخااول صاااحبها الحااق فااي الالتجاااء إلااى القضاااء لكااي ياادفع الاعتااداء عليااه فااي القااا

 .مباشرته لحقه و ذلك عن طريق وسائل الحماية أي الدعاوى العمومية و المدنية

 

 

 


